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 م 1970) لسنة 69قانون رقم (

 بقصر نشاط استیراد وبیع وتوزیع المنتجات

 النفطیة على المؤسسة اللیبیة الوطنیة للنفط

 

 بإسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة،

 ھـ 1389شوال  2الصادر في  1بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم  ●

  م،1969دیسمبر  11الموافق 

  والتصدیر،م بشأن الاستیراد 1969 لسنة 38وعلى القانون رقم  ●

  للنفط،م بشأن المؤسسة اللیبیة الوطنیة 1970لسنة  24وعلى القانون رقم  ●

  الوزراء،وبناء على ما عرضھ وزیر النفط والمعادن وموافقة رأي مجلس  ●

 

 أصدر القانون الآتي

 

 )1مادة (

ى ھا الغاز المعبأ في أسطوانات علبما فی والمستوردة،یقصر استیراد وبیع وتوزیع المنتجات النفطیة 

 المؤسسة الوطنیة اللیبیة للنفط.

 

 )2مادة (
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 تؤول إلى الدولة ملكیة شركات ومنشآت التوزیع الآتیة: 

 أ) شركة السیل (شركة مساھمة لیبیة). 

 ب) شركة شل لیبیا لیمتد. 

 ج) شركة اسو ستاندرد لیبیا المساھمة (قسم التسویق). 

 لیبیا المساھمة. د) شركة بترو 

 ه) شركة اسو ستاندرد للشرق الأدنى (فرع لیبیا). 

وعلى وجھ الخصوص  المذكورة،ویشمل ذلك جمیع أموال وحقوق وموجودات الشركات والمنشآت 

مستودعات التخزین ومحطات التوزیع والورش والمعدات والأسطوانات الخاصة بتعبئة الغاز والأثاث 

 جودات والحقوق المتعلقة بالنشاط المشار إلیھ في المادة الأولى.والسیارات وغیرھا من المو

 

 )3مادة (

تظل الشركات والمنشآت المنصوص علیھا في المادة السابقة محتفظة بشكلھا القانوني وتستمر في مزاولة 

ا ھوتتبع المؤسسة اللیبیة الوطنیة للنفط وتحل ھذه المؤسسة محل الشركات والمنشآت المشار إلی نشاطھا،

فیما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات على ألا تسأل عن الالتزامات السابقة إلا في حدود ما آل إلى 

 الدولة من أموالھا وحقوقھا وموجوداتھا في تاریخ العمل بھذا القانون.

 

 )4مادة (

وحقوق  تؤدي الدولة إلى أصحاب الشأن تعویضا عما آل إلیھا طبقا لحكم المادة الثانیة من أموال

 وموجودات. 
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وتتولى تحدید قیمة التعویض المشار إلیھ بالنسبة إلى كل شركة أو منشأة من الشركات والمنشآت 

 المشار إلیھا لجنة تشكل على الوجھ الآتي:  2المنصوص علیھا في المادة 

 رئیسا، ویرشحھ وزیر العدل.  -) أحد مستشاري محاكم الاستئناف أ

 عضوا ویرشحھ وزیر النفط والمعادن.  للنفط،ة الوطنیة ) ممثل للمؤسسة اللیبیب

 عضوا یرشحھ وزیر الخزانة.  الخزانة،ج) ممثل لوزارة 

 ویجوز للجنة أن تستعین في أداء مھمتھا بمن ترى لزوما للاستعانة بھ من الموظفین أو من غیرھم.

 

 )5مادة (

المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب  4دة یستنزل من قیمة التعویض الذي یستحق لأصحاب الشأن طبقا للما

والرسوم وأیة مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة والدیون المتعلقة بموضوع النشاط الذي تباشره كل 

 وذلك في حدود قیمة التعویض.  -شركة أو منشأة من الشركات أو المنشآت التي یشملھا ھذا القانون 

 الفقرة السابقة تقدیم بیان بدیونھم مشفوعا بالمستندات المثبتة ویجب على أصحاب الدیون المشار إلیھا في

, وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوما من صدور قرار 4لھا إلى اللجنة المنصوص علیھا في المادة 

 تشكیلھا.

 

 )6مادة (

ھ من أن تصدر قرارا بتقدیر التعویض وتحدید ما یستنزل 4یجب على اللجنة المنصوص علیھا في المادة 

 من دیون خلال مدة لا تزید على ثلاثة أشھر من تاریخ صدور قرار تشكیلھا. 

ویكون قرار اللجنة مسببا ونھائیا ولا یجوز الطعن علیھ بأیة طریقة من طرق الطعن ویخطر بھ أصحاب 

 الشأن خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره.
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 )7مادة (

الوطنیة للنفط لجان مؤقتة تتولى مھمة استلام أموال تعین بقرار من مجلس إدارة المؤسسة اللیبیة 

، كما تتولى ھذه اللجان إدارة ھذه الشركات 2وموجودات الشركات والمنشآت المنصوص علیھا في المادة 

 كما تمثلھا في علاقاتھا بالغیر وأمام القضاء.  شئونھا،وتصریف  والمنشآت،

ما و ذاتھا،قرارات اللجان المشار إلیھا نافذا من تلقاء ویحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ما یكون من 

 یخضع منھا لتصدیق رئیس مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس إدارتھا.

 

 )8مادة (

تشكل لجان الإدارة المنصوص علیھا في المادة السابقة من خمسة أعضاء یختارون من بین موظفي 

 . 2المنشآت المشار إلیھا في المادة الحكومة أو المؤسسات أو الھیئات العامة أو الشركات و

 وتكون ھذه اللجان مسئولة عن أعمالھا أمام رئیس مجلس إدارة المؤسسة اللیبیة الوطنیة للنفط أو من ینیبھ. 

ولھذه اللجان أن تفوض عضوا أو أكثر في ممارسة بعض اختصاصاتھا أو كلھا بالنسبة إلى بعض 

 المناطق.

 

 )9مادة (

الاختصاصات  2مؤسسة بالنسبة إلى الشركات والمنشآت المشار إلیھا في المادة یكون لمجلس إدارة ال

ولھ أن یحدد الاسم الذي تتخذه كل  م،1970لسنة  24من القانون رقم  21المنصوص علیھا في المادة 

وتنظیم علاقاتھا بالمؤسسة والتنسیق بین أوجھ  بإدارتھا،وأن یضع النظام الخاص  منھا،شركة أو منشأة 

 اطھا.نش



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	5	of	6	

	

 

 )10مادة (

من ھذا القانون في أداء أعمالھم  2یستمر موظفو وعمال الشركات والمنشآت المنصوص علیھا في المادة 

ولا یجوز لأي منھم أن یترك عملھ أو یمتنع علیھ إلا إذا أعفي منھ بقرار من لجان الإدارة المشار إلیھا في 

ظفون والعمال بأوضاعھم الحالیة وفقا لعقود الاستخدام ویحتفظ ھؤلاء المو القانون،من ھذا  8و 7المادتین 

 المبرمة معھم.

 

 )11مادة (

یلتزم المتعھدون الذین یقومون حالیا بتوزیع المنتجات البترولیة بالاستمرار في أعمالھم وفقا للعقود 

 المشار إلیھا.المبرمة معھم ولا یجوز لأي منھم التوقف عن أداء خدمة التوزیع إلا بقرار من لجان الإدارة 

 

 )12مادة (

استثناء من حكم المادة الأولى من ھذا القانون یجوز للمؤسسة اللیبیة الوطنیة للنفط أن تعھد بأعمال 

 وفقا للشروط التي تحدد في الاتفاقات التي ،المتخصصةاستیراد وقود الطائرات إلى الشركات والھیئات 

 تبرمھا معھا.

 

 )13مادة (

طلقا كل عقد أو تصرف أو إجراء یتم على خلاف أحكام ھذا القانون ویحظر على یعتبر باطلا بطلانا م

المصارف والھیئات والأفراد صرف أیة مبالغ أو أداء أیة مطالبات أو مستحقات على الشركات والمنشآت 

 المشار إلیھا في ھذا القانون إلا بموافقة لجان الإدارة المشار إلیھا.
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 )14مادة (

أي حكم من أحكام ھذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تجاوز  یعاقب على مخالفة

 مائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

 

 )15مادة (

 .وینشر في الجریدة الرسمیة صدوره،ویعمل بھ من تاریخ  القانون،على وزیر النفط والمعادن تنفیذ ھذا 

 

 مجلس قیادة الثورة

 الرائد / عبد السلام أحمد جلود     عز الدین المبروك 

 نائب رئیس مجلس الوزراء     وزیر النفط والمعادن 

 ھـ 1390جمادي الأولى  1صدر في 

 م 1970یولیھ  4الموافق 


